مدلولات أرقام ومؤشرات الميزانية العامة للدولة (1-2)  
بمناسبة إعلان بيانات وأرقام الموازنة العامة للمملكة العربية السعودية للعام الهجري الجديد 1431\1432 وكذالك بيانات الميزانية العامة للدولة المتوقع تحقيقها هذا العام المنتهي وماصاحب ذالك من تغطية من قبل مختلف الدوائرالإعلامية، أرى أنه من الملائم أن أقدم للقارئ الكريم قرائتي الخاصة والمتأنية لمدلولات أرقامها ومؤشرات الميزانية العامة للدولة.

في البداية يجب التنبيه إلى أهمية التفريق بين مفهوم الموازنة والميزانية العامة للدولة، حيث يلاحظ أن هناك خلط من قبل البعض بين المفهومين. فالموزانة العامة للدولة تعرف بإنها عبارة عن بيان تفصيلي يوضح تقديرات إيرادات الدولة ومصروفاتها معبرا عن ذلك في صورة وحدات نقدية تعكس في مضمونها خطة الدولة لسنة مالية قادمة. في حين أن الميزانية العامة للدولة تعرف بإنها بيان تفصيلي يوضح الإيرادات الفعلية والنفقات الفعلية للدولة عن السنة المنصرمة.

ولذا فإنه ينظرللموازنة العامة كخطة أو برنامج سنوي للدولة تتضمن تقديرا للإيرادات المؤمل تحصيلها وكذلك النفقات المقدرة والمرخص بصرفها من أجل تحقيق أهداف الخطة وفقا للمعطيات الحالية. 
ويتبيـن مـن تعـريف المـوازنة العامة للدولة أنها تستند إلى عنصرين أساسيين، هما التقدير والاعتماد. فبالنسبة إلى التقدير، فإنه يتمثل في تقديرأرقام تمثل الإيرادات العامة التي ينتظر أن تحصل عليها السلطة التنفيذية، وكذلك النفقات العامة التي يُنْتَظَر أن تنفقها، وذلك خلال سنة مالية مستقبلة. أمّا بالنسبة إلى الاعتماد، فيقصد به حق السلطة التشريعية  من خلال إختصاصها المعنية الموافقة على توقعات السلطة التنفيذية، من إيرادات عامة ونفقات عامة. وغالبا مايتم الإشارة ضمن بيانات الموازنة العامة إلى مايعرف بمقدارالفائض (العجز) المقدر تحقيقه، والذي يمثل الفرق الموجب (السالب) بين إيرادات الدولة ومصروفاتها وفقا لبيانات الموازنة العامة، في حين يسمى الفرق الموجب (السالب) بين إيرادات الدولة ومصروفاتها وفقا لبيانات الميزانية العامة فائضا (عجزا) حقيقيا. 
ولذا فإن بيانات وإفصاحات الميزانية العامة للدولة عن العام المنتهي تمثل أهمية أكبرمن وجهة النظرالإقتصادية عن تلك المتعلقة بالموازنة العامة للدولة، وذالك لأن تلك البيانات والأرقام ليست مقدرة، بل هي تمثل مصروفات فعلية تم تكبدها وإيرادات فعلية تم تحصيلها. 
كماأنه من المتعارف عليه أن يتم تبويب المصروفات في الموازنة العامة للدولة وفقا للتبويب النوعي والإداري والإقتصادي. حيث يتم فوفقا للتبويب النوعي تقسيم المصروفات إلى أبواب والأبواب إلى بنود والبنود إلى فروع وذلك للتأكد من أن الاعتمادات المالية تصرف وفقا للغرض الذي اعتمدت من اجله. أما وفقا للتبويب الإداري فيتم جمع النفقات في شكل مجموعات وفقا للأساس النوعي وذلك بالنسبة لكل وحدة إدارية، حيث يظهرهذا التبويب مخصصات كل جهاز إداري في الدولة على حده. في حين يقصد بالتبويب الإقتصادي تبويب المصروفات بحسب طبيعتها الإقتصادية، حيث تقسم المصروفات إلى مصروفات إيرادية ومصروفات رأسمالية. أما الإيرادات فتبوب في الغالب بحسب مصادرها.
ويخضع إعداد الميزانية العامة للدولة لمبادئ عدة، منها: مبدأ السنوية: ويعني أن تقديرات الميزانية العامة للدولة تتم عن فترة زمنيه محددة تكون عادة سنة. مبدأ الشمول والوحدة: ويعني أن تكون للدولة موازنة عامة واحدة وشامله لجميع النفقات والإيرادات على إختلاف أنواعها, ويتم صرف المصروفات في حدود الإعتمادات المخصصة بالموازنة العامة. مبدأ العمومية أو عدم التخصص: ويعني أن لايتم تخصيص إيرادات معينه لمقابلة مصروفات معينة, وذالك لأن التخصيص الدقيق قد يفقد في الغالب الموازنة العامة مرونتها.

